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شهدت الساحة الفرنسية في 
الأسابيع الأخيرة تدخلا عسكريا 

نادرا في الحياة السياسية للمرة 
الأولى منذ ستة عقود. وأتى ذلك 
قبل عام من الانتخابات الرئاسية 

وتحت عنوان انتقاد تهاون السلطات 
في مكافحة ”النزعة الإسلاموية“، 

يندرج المقالان – البيانان الموقعان من 
قبل عسكريين سابقين وحاليين في 

سياق ”عملية سياسية“ مدبرة لخلط 
الأوراق واستهداف الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون. وأدى هذا الجدل 
إلى تبيان المخاطر التي يمكن أن تحيط 

بالديمقراطية الفرنسية وضرورة 
تحصينها ليس من النواحي السياسية 

والقانونية والاجتماعية فحسب، بل 
أيضا من ناحية منع اصطدام الهويات 

القاتلة وإعلاء شأن المواطنة.
في الحادي والعشرين من أبريل 

الماضي نشرت المجلة الأسبوعية ”فالير 
اكتييل“ (القيم الحالية) اليمينية 

المحافظة والمتشددة بيانا لاذعا ضد 
”تفكك“ فرنسا وقعه ”عشرون من كبار 

الضباط السابقين في صفوف الجيش، 
ومئة ضابط رفيع المستوى وأكثر من 

ألف عسكري آخرين“. (حظي هذا البيان 
بدعم 22 ألف شخص).

بالنسبة إلى الموقعين على هذا 
النص، والذين يوجد بينهم العديد من 
الجنرالات السابقين المعروفين بقربهم 

من ”التجمع الوطني“ (الجبهة الوطنية 
سابقا، أقصى اليمين، زعيمتها مارين 
لوبان خصم ماكرون في الانتخابات 
الرئاسية للعام 2017)، فإن ”الكراهية 

اليوم لها الأسبقية في فرنسا على 
الأخوة“، حيث ”يسود توجه معين في 
مناهضة العنصرية“ والهدف الوحيد 

هو خلق الشعور بالضيق على الأرض 
الفرنسية، وصولا إلى ”الكراهية بين 

الجماعات“ واستطراد ”الحرب الأهلية 
والعرقية“ في حال لم يتم وضع حد 

للشرخ الكبير المهدد للمجتمع.
والبيان بحد ذاته كان على شكل 
رسالة مفتوحة إلى الرئيس ماكرون 

والحكومة والبرلمانيين، تحذر من 
تهديدات كبيرة تتعرّض لها الدولة 
الفرنسية، وتجعلها في خطر كبير، 

قد يصل إلى حد إشعال حربٍ أهلية. 
وحسب ما أعلنته مصادر وزارة الدفاع 
الفرنسية فقد جرى شطب الموقعين على 

النص من السجلات العسكرية وتمت 
إحالة بعضهم إلى التقاعد التلقائي.

وبينما التزم الرئيس ماكرون 
الصمت، أثار البيان جدلا حادا داخل 

الطبقة السياسية، إذ ندّد البعض بنص 
أشبه بدعوة إلى التمرد، فيما نظر إليه 

بعض المتعاطفين على أنه انتفاضة 
ستنقذ البلاد.

لم يكن من المستبعد صدور مواقف 
من هذا القبيل، إذ يعتبر الموقعون أن 

فرنسا لا يمكن لها أن تتحمل ”الاختراق 
والصعود الإسلاموي“ خاصة أن 

الإرهاب يستهدفها بقوة منذ 2015، وأن 
تنظيمات ”الإسلام السياسي“ وخاصة 

”الإخوان المسلمين“ تعمل على اختراقها 
تحت يافطات متعددة. ويتضح أن التيار 
السياسي الذي يعبر عنه موقعو البيان 

– العريضة لا يعتبر جهود الرئيس 
ماكرون كافية وفعالة لجهة إقرار قانون 

ضد ”الانفصالية“ وإجراءات أخرى حول 
تنظيم شؤون الديانة الإسلامية.

بيد أن مراقبين للحياة السياسية 
الفرنسية يذكرون بأن اليمين المتطرف 
الذي كان يركز عند انطلاقته الجديدة 
في ثمانينات القرن الماضي على خطر 

المهاجرين الأجانب، يركز اليوم على 
الخطر الإسلامي دفاعا عن ”الهوية 

الوطنية“، ويشكل ذلك نوعا من 
الاستمرار في صياغة خطاب أيديولوجي 
في مواجهة خطاب يساري يراعي العامل 
الإسلامي ضمن التعددية. وهذا يعني أن 
الوجود الإسلامي في فرنسا كما التهديد 

الإسلاموي المتشدد أصبحا من محاور 
الحياة السياسية الفرنسية.

أما البيان – المذكرة الثاني فقد 
نشرته أيضا ”فالير اكتييل“ في التاسع 
من مايو الحالي تحت عنوان ”من أجل 
بقاء بلادنا“، كتبه هذه المرة عسكريون 

في الخدمة لم يفصحوا عن أسمائهم 
وفتحوه لجمع التوقيعات من أجل إبراز 
التأييد الشعبي له. وبالفعل فقد تخطى 

عدد الموقعين 287 ألف شخص مساء 
الجمعة 14 مايو الحالي. وجاء في هذا 

الكتاب المفتوح الموجه إلى الرئيس 
الفرنسي ماكرون والوزراء والنواب 
وكبار الموظفين والضباط ”تحركوا 

(..) الأمر لا يتعلّق هذه المرة بمشاعر 
رهن الطلب أو صيغ مبتذلة أو أصداء 
إعلامية. ليس المطلوب تمديد ولاياتكم 

أو الفوز بولايات أخرى. بل بقاء بلادنا، 
بلادكم على المحك“. وذكر هؤلاء أنهم 

”انتسبوا مؤخرا إلى السلك العسكري 
ولا يمكنهم، طبقا للقوانين، إبداء آرائهم 

’مكشوفي الوجه“.
وفي أول رد فعل رسمي ندد وزير 
الداخلية جيرالد دارمانان، بالمناورة 

المكشوفة وقال ساخرا ”إنهم أشخاص 
مجهولو الهوية. هل هذه شجاعة؟ ألاّ 

يفصحوا عن هوياتهم؟“.
تجدر الإشارة إلى أن واضعي 

النص ابتكروا تعريفا 
خاصا بهم ”نحن من 

أطلقت عليهم الصحف 
اسم جيل النار. 

نحن رجال ونساء، 
عسكريون قيد 

الخدمة، من جميع 
القوات وجميع الرتب 
العسكرية، من جميع 

التوجهات، نحن نحب 

بلادنا“. واستطردوا ”إن كان لا يمكننا 
طبقا للتنظيمات التعبير عن آرائنا 

مكشوفي الوجه، فلا يسعنا كذلك لزوم 
الصمت“.

وتابعوا ”سواء في أفغانستان أو 
مالي أو أفريقيا الوسطى أو مواقع 
أخرى، واجه عدد منّا نيران العدو. 

وبعضنا خسر رفاقا ضحّوا بحياتهم 
للقضاء على النزعة الإسلامية التي 

تقدمون لها تنازلات على أرضنا“. 
وأردفوا ”شاهدنا خلال عملية سانتينيل 
(عملية داخلية لمكافحة الإرهاب) بعيوننا 

الضواحي المهملة، وتعرضنا لمحاولات 
استغلال من عدة مجموعات دينية لا 

تعني لها فرنسا شيئا عدا كونها موضع 
سخرية وازدراء، بل حتى كراهية“.
ومع أخذ الاعتراض هذا الحيز 

الإعلامي الكبير، أعرب رئيس الوزراء 
جان كاستيكس عن ثقته بالجيش الذي 

يطلق عليه في فرنسا لقب ”الصامت 
الأكبر“، واعتبر أن الذي يجري منذ ثلاثة 

أسابيع (موعد صدور البيان الأول) 
ليس إلا مناورة نسجها اليمين المتطرف. 

لكن لا تخفي الأوساط المعنية قلقها من 

خروج ”توجهات انقلابية“ إلى العلن، 
ويربط البعض ذلك بسوابق تاريخية 

تحالف فيها بعض العسكريين مع اليمين 
المتشدد. وليس من قبيل الصدفة أن 

يختار الموقعون والمجلة الناشرة تاريخ 
21 أبريل، لتعميم بيانهم الأول وهو 

تاريخ له دلالة ومعنى في ذاكرة الشعب 
الفرنسي، وفي تاريخ فرنسا الحديث، 

فهو يرمز إلى تاريخ المحاولة الانقلابية 
الفاشلة التي جرت في الجزائر ضد 

الرئيس الفرنسي السابق الجنرال شارل 
ديغول سنة 1961.

وهكذا في الذكرى الستين لهذه 
المحاولة الفاشلة يبرز من جديد دور 
الضباط المتقاعدين وتسري إشاعات 

مفادها ”إحباط الأجهزة الفرنسية 
لمحاولة انقلابية كان يتم التخطيط لها 

وتنفيذها في يوم عيد النصر في الحرب 
العالمية الثانية في الثامن من مايو“. 

وبغض النظر عن صدقية المعلومة، 
يكشف ذلك عن القلق الذي يسود 

فرنسا والاهتزاز الذي نتج عن موجة 
الاعتراض.

وفي تأكيد على حرج الموقف، انضم 
ما يقرب من مئة من ضباط الشرطة 
السابقين إلى زملائهم في الجيش 

وكسروا حاجز الصمت عبر مخاطبتهم 
رئيس الدولة حسبما كشفت أخيرا إذاعة 

”أوروبا 1“. ويحذر هؤلاء الموظفون 
السابقون على وجه الخصوص من 

”انعدام الأمن والتشاركية“ ويتوسلون 
إلى الطبقة السياسية بأن ”تفعل كل ما 
في وسعها لوضع حد للوضع الخطير 

للغاية الذي تمر به فرنسا من حيث 
الأمن والهدوء العام“. ويدعو النداء 

الذي وقعه 23 ألف شخص إلى ”اتخاذ 
إجراءات فعالة لاستعادة بلادنا“. صرخة 

إنذار تشبه إلى حد بعيد تلك التي 
أطلقها الجنرالات المتقاعدون والجنود 
العاملون، وتعزز موجة الاحتجاجات 

التي ولدت في صفوف السلك العسكري.
لا يمكن الاستهانة بحجم الإنذار 

الذي أطلقته هذه الموجة من البيانات، 
والملاحظ أن القوى الإسلامية 

والمجموعات المتطرفة لا تأبه لهذه 
التطورات وتتجاهلها مما يسهم 

في زيادة الحذر والخطاب المتشدد 
عند أقصى اليمين واليمين التقليدي 

وغالبية من الرأي العام الفرنسي. 
وقد دلّت استطلاعات الرأي على أن 
الغالبية تتبنى المخاوف التي عبر 

عنها العسكريون لجهة ”انعدام الأمن 
والصعود الإسلامي“.

هكذا تجتاز فرنسا منعطفا دقيقا في 
الأشهر التي تسبق الاستحقاق الرئاسي 

في مايو القادم، 
وسيكون الجدل 
حول المواضيع 

التي أثارتها حملة 
البيانات الأخيرة 

في صلب العملية 
الانتخابية.

فرنسا: شبح محاولة الانقلاب العسكري 
ومواجهة النزعة الإسلاموية

حتى الآن، ليس من المناسب، 
الخوض في تفصيل فحوى 

سياسات إسرائيل التي رافقت المعركة 
الراهنة، أو الخوض في التفصيلات 

العسكرية للمعركة التي تدور، ومعظمها 
مسكوت عنه حتى الآن. فالغالبية 

العظمى من الحديث يدور عن القصف 
وعلى رشقات الصواريخ الفلسطينية. 

إن عناصر تمحيص هذه السياسات 
وما خلفها، ينبغي حفظها وترتيبها 
ووضعها جانبا، ريثما يحين موعد 
الخوض فيها، عندما تخرج غزة من 

هذه الحرب، بما انعقد لها من امتداح 
باهظ الثمن.

لكن الفلسطيني، لا يجد حرجا 
في الإفصاح عن مسألة واحدة، ذات 

شقّين، وهي لا تحتمل التأجيل، وهو في 
الإشارة إليها،  لن يجلب بشأنها شيئا 
من عنده. فطوال الليالي، كنت الإنسان 

الذي يراقب حركة وعي النخبة عند 
العدو في ما وراء المقالات الإسرائيلية 
المنشورة. واستدلالا مما يرى، يرى ما 
يتوجب على كل من حماس والحركة 

الوطنية الفلسطينية في الضفة أن تفعل 
شيئا استراتيجيا، له ألف ما يبرره، بعد 
الخروج من المعركة بكثير من الامتداح، 
بأفواه وأقلام النُخب العربية، والكثير 
من المناصرين للقضية الفلسطينية في 

العالم، ثم  دخول التحدي على المستوى 
الاستراتيجي.

ما يتعينّ على الحركة الوطنية 
أن تفعله، قبل عرض فحوى التدبير 

الإسرائيلي لكي يستمر الانقسام 
الفلسطيني، هو إسقاط عباس 

ومجموعته أو حلقته الضيقة فورا 
وبآلية ديمقراطية. أما الشيء الذي 

يتعينّ على حماس أن تعرفه وتتحاشاه 
لكي يتحول الانتصار إلى ورقة سياسية 

استراتيجية، هو أن إسهامها في 
استمرار الانقسام الفلسطيني، يلبي 

لدى إسرائيل حاجة استراتيجية، وهذا 
أمر لا تجهله، لكنها لم تؤد واجبها 
بموقف آخر، يُنحي جانيا ويتجاوز 

إصرار جماعة ”الإخوان“ على الاحتفاظ 
بحكم غزة، باعتبارها الجغرافيا 

السياسية الوحيدة، المتحققة للجماعة.
لا حاجة للذهاب إلى ما وراء 

المقالات الإسرائيلية. فها هو تسيفي 
برئيل، ذو التحليلات التي تنحو 

إلى الكتابة في الشأن الاستراتيجي 
والمنشورة في صحيفة ”هآرتس“ يقول 

بالحرف ”إن الركيزة الأساسية لسياسة 
إسرائيل في المناطق التي بُني عليها 

الفصل بين الضفة والقدس وبين قطاع 
غزة الذي يشكل الدرع الواقي ضد 

الضغط الدولي لقيام دولة فلسطينية 
مستقلة؛ هو استمرار الانقسام بين 

فتح وحماس. وطالما بقي هذا الفصل 
هو سياسة إسرائيل، فسيواصل 

الجانب الإسرائيلي إملاء المرونة التي 
تميز علاقته غير المباشرة مع حماس، 

لاسيما وهي لا تمانع في استمرار 
إدارتها لقطاع غزة من خلال المساعدات 

(وخصوصا القطرية التي تصل إلى غزة 
بتسهيلات إسرائيلية)“.

ويعلل الكاتب، أو يكشف بصراحة، 
سرّ موافقة إسرائيل في كل مرة على 
محض تفاهم على وقف إطلاق النار، 

وفي ذهنها موضوعيا، أن الطرف 
الفلسطيني سيواصل مراكمة عناصر 

القوة، لكي يعود إلى جولة أخرى. 
فلماذا لا يريدون التوصل إلى حل 
بملـمح سياسي أو تسووي، يسلم 

بشيء من الحقوق الفلسطينية، 
ويصرون على استمرار الوضع، مع 

التحضير لجولة من التدمير الممنهج 
لغزة، لكَيّْ الوعي الباطني لمواطنيها، 

أملا في دفع حماس إلى الإقلاع نهائيا 
عن فكرة القذف بالصواريخ؟

السبب، باختصار، لأن إسرائيل 
تعتبر استمرار الانقسام، أكثر فائدة 

عليها من التوصل إلى وفاق فلسطيني، 
يرسم ملامح الدولة الفلسطينية، 

من خلال نظام سياسي مكتمل 
المؤسسات وموحد، ومحايد بين 

الأحزاب والحركات، التي تتيح للشعب 
الفلسطيني تفويض من يدير هذا النظام 
أو الكيان، لأجل زمني محدد، وبالوسائل 

الديمقراطية، في ظل القانون الذي 
تنحني له كل الهامات.

بالنسبة إلى عباس كان إلغاء 
الانتخابات ناشئا عن تلك الاستراتيجية 

الإسرائيلية، وإن كان السبب الظاهر 
وغير الرئيسي خوفه من عدم التحصل 

على كتلة من المقاعد تضمن استمرار 
تفرده. فسببه الجوهري هو استشعار 

الخطر على نفسه وعلى حلقته الضيقة. 
ويبدو أن إسرائيل، لم تولِ أهمية 

لحقيقة أن حماس في تفردها بحكم 
غزة، ليست معنية بالشرعية الدستورية 
في الحكم، وتجد ضالتها في ما يسميه 

فقهاء القانون الدستوري ”الشرعية 
الثورية“. وشتان بين الشرعيتين، إذ أن 

الأولى ظاهرة قانونية، بينما الثانية 
المخصصة لتسويغ شرعيات حركات 

التحرر، محض ظاهرة تاريخية!
كان الفلسطينيون في أواخر زمن 
عرفات، وبعد اندلاع انتفاضة أكتوبر 

العام 2000 قد وجدوا أنفسهم أمام 
الشرعيتين، القانونية والدستورية، 

على أرض واحدة، وقد أصبح ذلك هو 
سبب المشكلة التي تداعت فأوصلت 
الأوضاع الفلسطينية إلى الاحتراب 
ثم الانقسام. ولا ننسى أن الرئيس 

عرفات، الذي كان المعني الأول بتكريس 
الشرعية الدستورية، هو الذي انتقل 

مع حماس إلى خيار شرعية حركة 
التحرر، بعد أن فشلت مفاوضات كامب 

ديفيد في صيف العام 2000. وفي مرحلة 
الانتفاضة تلك، كبرت حماس، تجنيدا 
وتسليحا في بطن السلطة والمجتمع، 

وزادها القتل الإسرائيلي رواجا، إذ 
أدت الخسارة الجسيمة في الأرواح 

إلى تنامي الإحساس الشعبي بضرورة 
الثأر. عندئذٍ بدأت سياقات المواجهة 

التي انتهت بكارثة جعلت محمود 
عباس يلعب براحته دور المنقذ باعتباره 

صاحب خطا يموء كالقطط، ويكره 
السلاح ويتسم بركاكة مفتضحة في 

اللغة السياسية.
يقول برئيل ”إن أي تفاهم على 

وقف إطلاق النار، لن يكون محفورا في 
الصخر. إنه سوف يستند إلى قناعة 
إسرائيل، بالامتناع عن أي تقويض 

لحماس، كجسم يواصل إدارة الحياة 
في القطاع“!

معنى ذلك، أن إسرائيل تشتغل 
على الفصل بين الشيء وشقيق الشيء 

على أربعة مسارات، اثنان لكل من 
فتح وحماس. فبالنسبة إلى الأخيرة، 
هي تريد أن تفصل بين حماس الحكم 
وحماس المقاومة، فتُبقي على الأولى 
لتأدية وظيفتها وتسعى إلى تدمير 

الثانية. والفصل الثاني تحاول 
الفصل بين حماس وحقها في أن 

تنتصر للقدس، وهذا بلغة إسرائيل 
عملية تسمى الفصل بين حماس 

والأيديولوجيا على المستوى العملي، 
مثلما تنفصل أيديولوجيا إيران 

و“حزب الله“ عن موقفيهما العملي أو 
العملياتي، بخصوص مساندة المقاومة 

الفلسطينية.
أما بالنسبة إلى الحركة الوطنية 

الفلسطينية وعباس، فإن عملية الفصل 
الأولى، هي بين الضفة وغزة في كل 
السياقات، بينما الثانية بين عباس 

والعمق الوطني الفتحاوي والشارع 
الفلسطيني تاليا.

حديث لا بد منه بعد الحرب 
الإسرائيلية – الفلسطينية

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

الموقعون يعتبرون أن 
فرنسا لا يمكنها أن تتحمل 
الاختراق الإسلاموي خاصة 

أن الإرهاب يستهدفها بقوة 
منذ 2015، وأن تنظيمات 

الإسلام السياسي، وخاصة 
الإخوان المسلمين، تعمل 

على اختراقها تحت يافطات 
متعددة

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

اا ود أأ خطخطاا دد
أستاذ
الد

د
باريس الددولي للجيوبوليتيك

و ر ب
هذه المرة بمشاعر

مبتذلة أو أصداء 
وب تمديد ولاياتكم 
خرى. بل بقاء بلادنا،

وذكر هؤلاء أنهم 
ى السلك العسكري

قوانين، إبداء آرائهم 

 رسمي ندد وزير 
رمانان، بالمناورة 

”إنهم أشخاص  را
ل هذه شجاعة؟ ألاّ 

م إ

هم؟“.
ى أن واضعي

فا 
ن 

ف 

ب
ع 

ب 

ب ى إ ب ر إ
أطلقها الجنرالات المتق
العاملون، وتعزز موج
التي ولدت في صفوف
لا يمكن الاستهانة
الذي أطلقته هذه الموج
والملاحظ أن القوى الإس
والمجموعات المتطرفة
التطورات وتتجاهلها
في زيادة الحذر والخط
عند أقصى اليمين والي
وغالبية من الرأي العا
وقد دلّت استطلاعات 
ي

الغالبية تتبنى المخاوف
عنها العسكريون لجهة
والصعود الإسلامي“.
هكذا تجتاز فرنسا
تسبق الا الأشهر التي
في ما
وس
ح
ا
ا

و ي ي م لإ
الإخوان المسلمين، تعمل

على اخختترراقها تحت يافطات
متعددة


